
 

 

 

 

 

 

 

 

 الأمارات والأصولحجية مثبتات 
 

 

 حسن محمد آل سعيدالشيخ  

 هـ١٤٤١جمادى الأولى  –م ٢٠٢٠يناير 

  



 

 

ن   بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى أهل بيته الطيبير

. الطاهرين. اللهم عجّل فرجَّ وليّك القائم المؤمّل المنتظر،  ن  واجعلنا من أنصاره وأتباعه يا رب العالمير

  

  
 
ي النص المعصومي البحث

ية تلق  ي بشر
.   تقتضن ي

تب عليه حسب الفهم العقلائ  ي دلالات النصَّ وما يي 
فن

بة على كلٍّ من الأمارة والأصل. 
ّ
ت ا هو مدى حجية اللوازم العقليّة والعادية المي  ومما وقع البحث عنه أصوليًّ

 الأصل وا
َّ
 للأمارة أو الأصل حجية ترتيب هذا الأثر يلأمارة اقتضفلو أن

َّ
، فهل أن عي

ا أثرًا ما يلزم منه أثر شر

عي أم لا؟
 الشر

ي أصول الفقه بما يشمل الأصول والأمارات،  
وعلى الرغم من عدم التعرض الصريــــح لهذه الإشكاليّة فن

ورة البحثية ألجأت إلى   الصرن
َّ
ي بعض تنبيهات الاستصحاب، وهو التنبيه  ل التعرضإلا أن

هذه الإشكاليّة فن

 المسمى بتنبيه الأصل المثبت. 

ي »المثبت« هو ترتيب الأ 
عي للملزوم، وهو إما والمقصود بالإثبات فن

عي على اللازم غير الشر
ثر الشر

ا للخروج بنتيجة حول 
ً
ي التنبيه المذكور تمهيد

 فن
ً
ن الأصول والأمارات عادة أمارة أو أصل؛ فيبحث الفرق بير

ي الأمارات والأصول
، سواء على القول بما يصلح للحكم على حال مثبتات الاستصحاب حجية المثبتات فن

 بكون الاستصحاب أمار 
ً
 أم أصل

ً
ن إلى أولويّة أن يجعل هذا البحث ة . وهو ما ذهب من أجله بعض الأصوليير

ي تعم سائر البحوث
ي مقدمات بحوث علم الأصول باعتباره من الإشكاليات الت 

 .١فن
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ي وعلى أي حال، ف   
عيّة ثابتة فن  اللوازم غير الشر

َّ
ن هو أن ن المتأخرين من الأصوليير  المشهور بير

َّ
إن

ي الأمارات يمكن الاحتجاج بهذه اللوازم تبعًا للاحتجاج بالملزوم، دونما ٢الأصولالأمارات دون  
ه فن
ّ
، بمعتن أن

ي موارد الأصول؛ فالقاعدة العامّة على المشهور هو عدم حجيّة مثبتات الأصول. 
 الاحتجاج بها فن

ي وجود هذا الفرق 
 من الأعلام فن

ٌ
ي مقابل رأي المشهور، استشكل جملة

 كان ذلك سواءٌ  ، وفن
ً
صراحة

ن الأمارات  ه لا فرق بير
َّ
ي مصباح الأصول، حيث ذهب إلى أن

ي )ره( فن
كما نصّ على ذلك المحقق الخوئ 

ة القطعية من العقلاء قامت على   السير
َّ
 أن

ّ
ي كليهما، إلّ

والاستصحاب من حيث كون المثبتات غير حجة فن

ي باب الأخبار فقط،  
ي خصوص مثبتات الأمارة فن

وليس ذلك بناءً على قاعدة عامة بل لخصوصية الحجية فن

ي الموضوع
   فن

ً
ي بيانه مفصّل

ن  ؛3كما يأئ  أم عن طريق نقد كافة ما ورد للاستدلال على وجود هذا الفارق بير

ي بعدم الاطمئنان لوجود فارق معتد به الأمارات والأصول مع عدم التصريــــح بالرأي المختار 
، كما بما يشر

 . ٤فريق آخر يُستظهر ذلك من

 المقصود ههنا هو ومهما يكن الأمر،  
َّ
همعرض ما استدلَّ به كل فريق فإن ، ، سواءٌ المشهور أم غير

ن الأمارات والأصول مع رصدٍ لأبرز ما أثير  ي الفرق بير
فنستعرض فيما يلىي بعضا من النظريات الموجودة فن

 ، وهي نظريات ست. حولها إن وجِد 

 

 ات والأصول. النظرية الأولى: اختلاف دلالة الأمار 

ي كفاية الأصول. وحاصله  
ي منتهى الدراية  –ويرجع هذا الاستدلال للشيخ الآخوند )ره( فن

على ما فن

عيّة من غير الأصول العمليّة يدل على حجية دلالاتها  –  إطلاق دليل اعتبار الأمارات والطرق الشر
َّ
أن
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 بنجاسة أحد الإناءين إجمالا ثم قامت 
ً
امية من دون فرقٍ بينها، فلو علمنا مثل ن المطابقية والتضمنية والالي 

ت على لازمها وهو طهارة
ّ
ن فقد دل الآخر. وأما الأصول العمليّة، سواء  البينة على نجاسة أحدهما المعير

 عن اللازم حت  يدل دليل اعتبارها على 
ً
ه لا دلالة فيها على الملزوم فضل

ّ
كانت موضوعية أم حكميّة، فإن

عي 
تيب الأثر الشر  التعبد بنفس المشكوك بي 

ّ
ي إلّ

حجيته كدلالته على حجية الملزوم، ومن ثمَّ فهو لا يقتضن

ت تب عليه دون ما يي   دليل حجية الأمارة ظاهر 5ب على لوازمه وملزومه وملازماتهالمي 
َّ
. وبقول مجمل: فإن

 الأصول 
َّ
ن أن ي حير

، فن امي
ن ي والالي 

ي جعل الحجية لكل من الحكاية والكشف بما يشمل المدلول المطابق 
فن

 العملية لا يدل دليلها على ذلك. 

 : ضِ على هذا الاستدلال بما يلىي
ر

 وقد اعتُ

 الحكاية من الأمور القصديّة، ما أورده المحقق ا .١
َّ
ي أجود التقريرات من أن

ي )ره( كما فن
لنائيتن

ن  ي مورد اللازم البيرّ
 موردها مختص بما إذا كان الحاكي ملتفتا للوازم والملزومات كما فن

َّ
ومن ثمَّ فإن

ي الأمارات باعتبار انتفاء الالتف
 فن
ً
، ومن ثمَّ فلا يمكن أن يكون المثبت حجة ات للوازم بالمعتن الأخصَّ

 . 6والملزومات فيها

، وهو من العناوين القصديّة، ومن ثم فالإخبار عن   ة تدل على حجية الخير
ّ
 الأدل

َّ
وتوضيحه هو أن

ء لا يكون إخبارًا عن لازمه إلا لو كان اللازم بالمعتن الأخص، أي ما لا ينفك تصوره عن تصور ملزومه،  ي
الشر

 عن أو إذا كان لازما بالمعتن الأعم مع 
ٌ
: لو أخير أحد

ً
التفات المخير للملازمة، بخلاف ما عدا ذلك. مثل

 المخير عن الملاقاة منكر لكفره، فإنه يكون 
ي الواقع، ولكنَّ

ملاقاة يد زيد للماء القليل مع كون زيد كافرا فن

ا عن اللازم وهو نجاسة الماء؛ لعدم التفات ا عن الملزوم الذي هو الملاقاة، ولا يكون مخير المخير  مخير

 .7لذلك

 
 . ٥٣٩، ص٧، ج؛ ومنتهى الدراية٤1٦كفاية الأصول، ص ٥
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 من أنكر حكمًا من الأحكام الواقعيّة ولا يعلم أن مرجع إنكاره ولازمه  
َّ
ومما يشهد لهذا الإيراد أن

ه لا يحكم بك
ّ
ي )ص( فإن  .8رهفتكذيب النتر

ه  
َّ
ي تنقيح هذا الدليل وتفادي ما قيل من إيرادات أعلاه، حيث ذهب إلى أن

وقد حاول المحقق العراف 

ما المراد هو مجرد الحكاية التصورية،  ليس المراد من  
ّ
ي حت  يلزم الالتفات، وإن

الكشف هو الكشف التصديق 

ي الطرق والأمارات بتوهم عدم حكايتها إلا عن خصوص المؤدى دون 
قال: »وأما المنع عن تعدد الحكاية فن

ء كالموت والحياة قد لا يلتفت ي
 المخير عن الشر

َّ
إلى لوازمه كالنمو  لوازمه وملزوماته وملازماته بدعوى أن

ء فرع التفات  ي
 حكاية الخير عن الشر

َّ
عية، مع وضوح أن  عما يستتبعه من اللوازم الشر

ً
ونبات اللحية، فضل

ي الحكاية التصديقية الموجبة للإذعان 
 الأمر كذلك فن

َّ
المخير إليه، وبدونه يستحيل الحكاية: فمدفوع بأن

ا حت  با
ً
ا للمتكلم لا مطلق

ً
ي لوازم بكون المؤدى مراد

لنسبة إلى الحكاية التصورية. واعتبار خصوصها حت  فن

ا، بل نقول: إنه بعد إحراز الحكاية التصديقية بالنسبة إلى المؤدى والمدلول 
ً
المؤدى وملزوماته ممنوع جد

ي صحة الأخذ بلوازمه وملزوماته مجرد حكاية الخير عنها ولو تصورية الملاءمة مع القطع 
ي فن
ي يكقن

المطابق 

 .9لتفات المخير والمتكلم إليها«بعدم ا

ي هو الدلالة لا الحكاية، والمقصود  
 المنقسم للتصوري والتصديق 

َّ
ت بأن

َّ
 هذه المحاولة رُد

َّ
غير أن

ن أن الدلالة التصديقية الأولى هي التفهيمية،  ي حير
من الدلالة التصورية هو خطور المعتن الآخر من الكلام، فن

رِض  وجود الحكاية التصورية، فلا دليل على والثانية هي وجود الإرادة الجد
ُ
. ولو ف يّة وفق المراد التفهيمىي

ي الأمارات والإخبارات هو الحكاية التصوريّة 
 المعيار فن

َّ
 .١٠أن

 
 . ٢٦٦الاستصحاب للسيستاني، ص ٨

 . 1٨٤ص  ،1، ق٤نهاية الأفكار، ج ٩
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ه ليس لكل الأمارات لسان يدل على الحجية المطلقة، فبعضها قد يثبت بإجماع  .٢
ّ
ا بأن

ً
 أيض

َّ
ورُد

ة أو نحوهما، وعليه فلا يسوغ   ا إلى عدم وجود قرينة أو سير
ً
ا، مضاف

ً
ا واحد حشر جميع الأمارات حشر

 الظاهر من الأمارات هو مطلق الحجيّة
َّ
 . ١١على أن

 

ي الأمارات والأصول. 
 
 النظرية الثانية: اختلاف المجعول ف

 الأمارات تختلف عن الأصول من  
َّ
ي )ره(. وحاصله هو أن

ويرجع هذا الاستدلال إلى المحقق النائيتن

 ث: جهات ثلا 

ها تحكي عن الحكم الواقعي  
ّ
 الأمارة موضوعها متحد مع موضوع الحكم الواقعي باعتبار أن

َّ
الأولى: أن

 حجيتها اقتصرت على 
ّ
ي ظرف العلم بالواقع وانكشافه، فإن

النفس أمري، وحيث كان لا يمكن التعبد بها فن

ي 
ه إنما يثبت حكمًا فن

ّ
. وأمّا الأصل فإن ي الحكم الواقعي

 موضوعه   موضع الشك فن
َّ
تبًا عليه؛ لأن طول الواقع ومي 

 .
ً
، وبالتالىي فلا نظر له للواقع أصل ي الحكم الواقعي

 هو الشك فن

 هذه الكاشفية ناقصة، فيُستعان لإتمام  
َّ
 الأمارات فيها جهة كشف للواقع، سوى أن

َّ
الثانية: أن

التعبد، وما تناله يد الجعل هو النقص بدليل الحجية، فالأمارة فيها كشف عن الواقع ولو بقطع النظر عن  

ي 
ه لا يحوي على كشف غالبًا، والحالات الت 

ّ
مجرّد المتمم الذي يُتعبّد به لاعتبار الأمارة. وأما الأصل فإن

 دليل الحجية لا يكون فيها ناظرًا لتتميم جهة الكشف 
َّ
يمكن أن يكون فيها الأصل حاويًا على كشف، فإن

ي قاعدة الفراغ
.  مثلما هو الحال فن

ً
 مثل

 الأمارة جُعِلت  
َّ
ي الإثبات، بمعتن أن

ي الأمارات هو صفة المحرزية والوسطية فن
 المجعول فن

َّ
الثالثة: أن

ي الأصل هو مجرّد التحريك العملىي باتجاه الواقع 
 المجعول فن

َّ
ن أن ي حير

طريقا لإحراز الواقع وانكشافه بها، فن
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ا 
ً
ا أم محرز يليًّ ن  الأصل المحرز يكون فيه التحريك الذي تعلق به، سواءٌ كان الأصل تين

َّ
ي الأمر أن

، غاية ما فن

ي نفس المجعول. 
ّ فن ر أو يغير

ِّ
، وذلك لا يؤث

ِّ
ي الشك

 العملىي بالبناء على أحد طرفن

ه صفة  
ّ
ي له أربــع جهات يقتضيها: الجهة الأولى أن

 العلم الطريق 
َّ
ي الجعل هو أن

وبيان الاختلاف فن

ي النفس، والثانية أنه طريق و 
ق، قائمة فن

ّ
 نحو المتعل

ً
ا عمل

ً
كاشف إلى المعلوم، والثالثة هو كونه محرّك

ي باب 
ن والتعذير عند الموافقة للواقع والمخالفة له. والمجعول فن ي التنجّير

 العلم يقتضن
َّ
والرابعة هو أن

ي الأصول العمليّة هو مجرد جهة 
 المجعول فن

َّ
ن أن ي حير

الأمارات هو الطريقية والكاشفية نحو المعلوم، فن

 لتحريك العملىي نحو المتعلق. ا

 كلٌّ من الأمارة والأصل   
ُ
ك ي )ره(    –ويشي 

هما يحركان نحو الواقع   –حسب نظرية المحقق النائيتن
ّ
ي أن
فن

 تطبيق العمل على 
َّ
 الفرق هو أن

َّ
الذي تعلقا به، أو بعبارة أخرى »تطبيق العمل على مؤداهما«، سوى أن

ي الأمارات لا يكون إلا بتوسّط
ى فن

ّ
ي  المؤد

ى فن
ّ
ي الإثبات، فتطبيق العمل على المؤد

الإحراز والوسطية فن

 التطبيق هو نفس المجعول
َّ
ي الأصول العملية فإن

 .١٢الأمارة هو من لوازم المجعول فيها، وأمّا فن

ي )ره( يقرّرُ حجيّة مثبتات  
 المحقق النائيتن

َّ
ن الأمارات والأصول فإن وبناءً على هذه التفرقة بير

تات الأصول، فطالما كانت الأمارة قد أعطاها الشارع خاصية انكشاف الواقع بها كما هو الأمارات دون مثب

ء  ي
 العلم بالشر

َّ
، أي الأمارة. وكما أن يعي ي تتميم كاشفيّة العلم التشر

 ذلك يعتن
َّ
، فإن ي

ي العلم الطريق 
الحال فن

ا يستتبع العلم بلوازمه وملزوماته مع الالتفات إليها، فكذلك 
ً
الأمارة بعد أن أعطاها الشارع وإحرازه وجدان

كون مؤدى الأمارة بوجوده الواقعي ثابتا بالتعبد، ويلزمه ثبوت لوازمه وملزوماتها يالحجيّة، »فلا محالة 

 
َّ
 من ترتيبه؛ لأن

َّ
عي على أحد لوازمه أو ملزوماته فلا بد

ا، ولو كانت عقلية أو عادية، فلو ترتب أثر شر
ً
مطلق

عي وجعلِ ما ليس بعلم علمًا بالتعبد«المفروض تحقق إحراز ما يي  
كة الجعل الشر  . ١3تب عليه بير
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ها لا تكون ناظرة للواقع، بل هي  
ّ
، فإن وأمّا الأصول، فإنه طالما كان المجعول فيها هو الجري العملىي

 اللواز 
َّ
ى للوازم وملزوماتها، باعتبار أن

ّ
م ناظرة لمجرّد الجري بالمقدار الثابت من التعبد، وهو لا يتعد

 للجري العملىي 
ن ن والشك المأخوذان موضوعير والملزومات خارجة عن مورد التعبد بعد أن لم يتعلق اليقير

 .١٤باللوازم والملزومات أو موضوعاتها

ضِ على هذا الاستدلال بوجوه: 
ر

 وقد اعتُ

ة الدالة على حجية الأمارة وإن   .١
ّ
 الأدل

َّ
ي )ره( على هذا الاستدلال بأن

كانت أورد المحقق الخوئ 

ها حسب مقام الثبوت مقيدة بالجهل بالواقع، فالحجية الممنوحة 
ّ
ي اللفظ )الثبوت( إلا أن

مطلقة فن

للأمارة إما أن تكون للعالم بالواقع والجاهل به على حد سواء، أو أن تكون مقيدة بخصوص العالم، 

، ومن ثمَّ يت ن ن الأوّلير ن كونها للجاهل أو أن تكون مقيدة بخصوص الجاهل، ولا مجال للاحتمالير عيرّ

ة الأمارات 
ّ
 من أدل

ً
 جملة

َّ
ي مانع عن التمسّك بإطلاقه. بل إن

ّ
بالواقع، فدليل الأمارة مقيّد بمقيّد لتر

ن الأمارة والأصل  ا بير
ً
 هناك فرق

َّ
ا بالجهل وعدم العلم، ومن ثمَّ فليس صحيحًا القول بأن

ً
مقيدة إثبات

 .١5من جهة أخذ الشك موضوعًا

ء وأورد المحقق الخو .٢ ي
ي بشر

 القول بكون العلم الوجدائن
ّ
ا على هذا المبتن أن

ً
ي )ره( أيض

ئ 

ما 
ّ
ي إن

ي ترتيب جميع الآثار حت  ما كان منها بتوسط اللوازم العقلية أو العادي، فالعلم الوجدائن
يقتضن

 
ّ
ت  العلم بالملزوم يولد العلم باللازم بعد الالتفات للملازمة، فالي 

ّ
ي ترتيب الآثار المذكورة لأن

ب يقتضن

ما من جهة العلم باللازم الذي يتولد من مجرد العلم بالملزوم، وحيث 
ّ
ليس من جهة ذات العلم، وإن

تب؛  ي الي 
ي باللازم، ومن ثمَّ فلا وجه للماثلة فن

 العلم التعبدي المجعول لا يتولد منه العلم الوجدائن
َّ
إن

 العلم التعبدي تابع لدليل التعبد، وهو مختص بالملزوم دون لاز 
َّ
 . ١6مهلأن

 
 المصدر السابق نفسه.  1٤

 .  ٣٧٠ص؛ ومشكاة الأصول، الاستصحاب، 1٥٢ص ٢مصباح الأصول، ج 1٥

 . 1٥٥، ص٢مصباح الأصول، ج 1٦



 

 

 وعاء الاعتباريات غير وعاء التكوين، والذي يمكن للشارع  .3
َّ
ي بأن

وأشكل عليه السيّد السيستائن

ي 
ى دون اللازم، واعتبار الخير علمًا بالنسبة للملزوم لا يقتضن

ّ
ه هو اعتبار العلم بالنسبة للمؤد وغير

ي الا 
ي التكوينيات غير جارٍ فن

ي روحه ١7عتباريّاتاعتباره علمًا بالنسبة للازم، والتلازم فن
، وهو راجع فن

ي )ره(. 
 إلى إيراد المحقق الخوئ 

ه لا يستقيم اعتبار الأمارات كاشفة عن  .٤
َّ
ي )ره( بأن

ض عليه السيد الشمس الخراسائن واعي 

ها ظن محض، والظن كالشك والوهم من حيث عدم الكاشفية عن الواقع، وغاية 
َّ
الواقع أساسًا؛ إذ أن

 الظان ي
َّ
ي الظن هو أن

رى الواقع بنحو الاحتمال الراجح، ومجرد الاحتمال الراجح لا تكون له ما فن

عي 
 .١8الكاشفية إلا بالجعل الشر

ن الأمارة والأصل كما هو   ي الفارق الأوّل من الفوارق بير
 إلى النقاش فن

ً
وبالجملة، فمرجع النقاشات تارة

ن ترتيب الآثار على ي المماثلة بير
 إلى النقاش فن

ً
ي وترتيبها على العلم التعبدي الإيراد الأول، وتارة

 العلم التكويتن

ي )ره( كما هو 
ي كلام المحقق النائيتن

 إلى أصلِ مفهوم الأمارة المأخوذ فن
ً
ي والثالث، وتارة

كما هما الإيرادان الثائن

 الإيراد الرابع. 

 

 النظرية الثالثة: اختلاف وجه حجيّة الأمارات والأصول. 

ي وجه حجيّة كل من الأمارات وترجع هذه النظرية للإمام   
ا فن
ً
 هناك اختلاف

َّ
ي )ره(. ومفادها أن

الخميتن

ي بكون مثبتات الأولى حجّة دون مثبتات الثانية 
 .١9والأصول يقضن

 
 . ٢٦٦الاستصحاب للسيستاني، ص 1٧

 . ٣٧1مشكاة الأصول، ص 1٨
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ي حقيقتها إلا  
عيّة ما هي فن  جميع الأمارات الشر

َّ
ي حجيّتها هو أن

 الوجه فن
َّ
أمّا مثبتات الأمارة، فإن

ة اعتبار أمارات عقلائيّة لم يكن دور الشا
ّ
 من أدل

ً
 جملة

َّ
رع تجاهها سوى الإمضاء دونما التأسيس، وإن

 الأمارات، كخير الثقة واليد وغير ذلك، يظهر منها ذلك بوضوح. 

ها تثبت الواقع وليس لمجرد التعبد بالعمل بها، وطالما  
ّ
 لأن

ّ
وما بناء العقلاء على هذه الأمارات إلّ

ه تثبت لوازم
ّ
ن الملاك الذي يثبت به الواقع نفسه، ثبت الواقع بالأمارات فإن ه وملزوماته وملازماته بعير

ء يوجب  ي
 الوثوق بالشر

َّ
ا، فكذلك شأن

ً
ء يوجب العلم بلوازمه وملزوماته ملازماته مطلق ي

 العلم بالشر
َّ
فكما أن

 الوثوق بها. 

 وأمّا مثبتات الأصول، فقد استعان )ره( على توضيح عدم حجيتها ببيان أمرين:  

، أمّا الأمر   عي
ء له لازم وملازم وملزوم وكان لكل من هذِه أثر شر ي

ن إذا تعلق بشر  اليقير
َّ
الأوّل، فهو أن

ء هو الموجِب لتعلق اليقينات على اللازم والملازم والملزوم، فهناك متعلقات أربعة  ي
ن بالشر  تعلق اليقير

َّ
فإن

ن مستقل، لكنَّ ثلاثة   واحد منها متعلق ليقير
ن  منها تكونكلُّ  المتعلق بالملزوم، ولزوم ترتيب معلولة لليقير

ه من ملزومه أو  ن المتعلق بغير ن المتعلق به، لا اليقير ق يكون لأجل استكشافه باليقير
ّ
الأثر على كل متعل

 لازمه أو ملازمه. 

 الشخص تيقن بطلوع الفجر، وعلم منه خروج الليل ودخول يوم  
ّ
وتوضيحًا لذلك، فلو فرضنا أن

ه  رمضان، وكان لكل من طلوع الف
ّ
ترتيب الأثر   لا يلزمجر وخروج الليل ودخول يوم رمضان أثر مستقل، فإن

ه من لازمه أو ملزومه أو مُلازمه.  ه تعلق بغير
ّ
 العلم تعلق به، لا لأن

َّ
على كل موضوع من هذه المواضيع إلا لأن

ن بنبات لحيته   الشخص تيقن بحياة زيد، وحصل منها يقير
ّ
ي التوضيح، فلو فرضنا أن

 فن
ً
ن آخر وزيادة ويقير

 أثر حياته يجب ترتيبه بناءً على العلم بالحياة، ونبات اللحية للعلم 
ّ
، فإن عي

ببياضها، وكان لكل منها أثر شر

تبًا على العلم بالنبات أو الحياة؛ البياضبنبات اللحية، والبياض للعلم ب  العلم بالبياض يكون مي 
َّ
، لا أن



 

 

 مستقل
ٌ
 العلم بكل متعلق موضوع

َّ
 لبعض  والخلاصة أن

ً
لوجوب ترتيب أثره وإن كان بعض العلوم معلولّ

 آخر. 

ي  
ب عليه إلا آثار موضوعه من دون آثار آثاره ٢٠وأما الأمر الثائن

ّ
ت  دليل الأصل العملىي لا يي 

َّ
، فإن

 عن آثار اللوازم والملزومات والملازمات 
ً
عيًا، فضل ب شر

ّ
ت عيّة( وإن كان الي  العقلية )=لوازم اللوازم الشر

 : ن  والعاديّة، وذلك لوجهير

تب عليه ويكون هو موضوعًا لها، وأما أثر الأثر  .١  ما يي 
ّ
 آثار الموضوع ليست إلّ

َّ
أن

 أثر اللازم أو الملزوم أو 
َّ
فيكون موضوعه الأثر لا الموضوع ذا الأثر ذي الأثر، وكذلك فإن

؛  ي الأصول الملازِم يكون موضوعه تلك الأمور لا الموضوع الأساسي
يل الموجود فن ن فالتين

تبة  ن الآثار المي  ل والمشكوك فيه، من غير فرق بير
نّ العمليّة لم يقع إلا بلحاظ الموضوع المين

عية والعادية والعقلية، وليس من جهة انصرف الألة عن الآثار غير  على الوسائط الشر

عية أو عدم إطلاقها أو عدم تعقل جعل ما ليس تحت يد الشارع كما ذ هب لكل ذلك الشر

 من ذهب من العلماء. 

٢.  
َّ
عية؛ لأن ل بآثار الآثار وآثار الوسائط ولو كانت شر

ّ
 دليل الأصل لا يمكن أن يتكف

َّ
أن

 
ً
ل
ّ
ل للتعبد بالأثر متكف

ّ
الأثر إنما يتحقق بنفس التعبد، ولا يمكن أن يكون الدليل المتكف

ا 
ً
 أثر موضوع دليل الأصل متقدم ذات

َّ
ه  للتعبد بأثر الأثر؛ فإن

ّ
وموضوعًا على أثر الأثر؛ لأن

ي الرتبة  
، وجعل أثر ذلك الأثر والتعبّد به فن

ً
 من جعل الأثر والتعبد به أولّ

َّ
موضوع له، فلا بد

 لكل من الأثر وأثر الأثر؛ 
ً
المتأخرة عن الجعل الأوّل، ولا يعقل كون الدليل الواحد متكفل

ء على نفسه وإثبات الموضوع بذات ال ي
 ٢١حكم. للزوم تقدم الشر

 
 استدل عليه. جاء هذا الأمر في كلماته )ره( تطبيقيا على الاستصحاب بشكل مباشر، والمشروح هنا هو كبرى ما  ٢٠

 وما بعدها.  1٥٢راجع في النظريّة وبيانها كاملةا: الاستصحاب للإمام الخميني )ره(، ص ٢1



 

 

 

ضَِ على هذا الاستدلال بوجوه: 
ر

 وقد اعتُ

 بعض  .١
َّ
ازي من منع كون جميع الأمارات إمضائيّة؛ حيث إن ما أورده الشيخ ناصر مكارم الشير

ن ولم تكن القرعة  –كالقرعة   –الأمارات  ي البير
ي كونها تأسيسية فيما إذا كان هناك واقع فن

لا إشكال فن

اع، فالمنساق  ن  عن الواقع غالبا أو لمجرّد حسم مادة الين
ً
عًا كونها كاشفة ة حجية القرعة شر

ّ
من أدل

عية حيث لا أمارة بنحو تعبدي   القرعة أمارة شر
َّ
ائطها، وذلك بما يفيد أن دائمًا إذا اجتمع فيها شر

س وجعلها كاشفة 
ّ
عها الشارع المقد ي اخي 

ن الت  دون مجرّد بناء العقلاء. وكذلك أمارة سوق المسلمير

ن أو حليته. عن طهارة ما يش يه المكلف من سوق المسلمير  ي 

ه لا يُقبل كون الشارع 
َّ
 أن
ّ
ن العقلاء، إلّ م  وجود جميع الأمارات بير

ِّ
ه وإن سُل

ّ
وأضاف )حفظه الله( بأن

 . ٢٢قد أمضن جميع الأمارات

 إحرا 
َّ
 إمضاء الشارع لبعض الأمارات وإن كان يظهر كونها عقلائيًا، إلا أن

َّ
ز وهو كلام وجيه، بل إن

س من التعبّد. 
ّ
ة الشارع المقد  ذلك والاطمئنان إليه مما يتعذر القطع والاطمئنان به؛ لما هو معروف من سير

ي ابتتن عليها الاستدلال  .٢
ي المقدمات الثلاث الت 

ازي من النقاش فن ما أورده السيد صادق الشير

 بحجيّة مثبتات الأمارة: 

ه ليس   (أ 
ّ
د عليه أن كل الأمارات إمضائيّة وإنما بعضها، أما كون الأمارات إمضائيّة، فير

 البعض الآخر من الأمارات تأسيسية، وذلك مثل اعتبار الشارع 
َّ
ن أن ي حير

كخير الثقة. فن

 بناء  العقلاء على العمل بالظن القوي دون مطلق الظن. 
َّ
ن أن ي حير

ي الركعات فن
لمطلق الظن فن

ا ولكن بتوسعة أو تض  من الأمارات ما يكون إمضائيًّ
َّ
ييق، فالتوسعة مثل إمضاء شهادة كما وأن

 
 . ٣٨٤- ٣٨٣، ص٣أنوار الأصول، ج ٢٢



 

 

ي ثلاثة أرباعه، والتضييق كشهادة 
ي النصف والثلاث فن

ن فن ي ربــع المال والاثنتير
المرأة الواحدة فن

ن.  ي غير الأموال وإن كير
ي الزنا وعدم اعتبار شهادة النساء فن

 أربعة رجال فن

ن الوثاقة النوعية العقلائية والوثاقة النوعية  بير
َّ
عية    كما ويرد على ذلك أن المتمثلة  –الشر

ي العدالة 
ن يكون  –فن عموما من وجه، فالعدل ليس من لا يكذب، وإنما من لا يكذب حير

 الشارع وإن أمضن خير الثقة بما هو موجود عند 
َّ
الكذب معصية. ومرجع هذا الكلام إلى أن

عيا خاصًا لخير الثقة   ل على هذا الإمضاء بنحو أنشأ مفهوما شر
ّ
ه عد

ّ
يخرجه عن العقلاء إلا أن

ي له. 
 محض المفهوم العقلائ 

وأمّا كون العقلاء يبنون على حجية الأمارات لأجل كشفها عن الواقع من دون مجرد  (ب

 الحجج العقلائيّة ليست كلها على نسق واحد، وإنما منها ما يكون 
َّ
د عليه أن التعبد بها، فير

 العقلاء متمما للكشف، ومنها ما يكون أصلا عمليا عندهم للتعبد ونظم الأم
َّ
ور. والحاصل أن

هم يرتبون آثارها عليها 
ّ
 عن الواقع  –قد يتعبّدون بالأمارة، بمعتن أن

ً
، -وإن لم تكن كاشفة

ومثال ذلك: أماريّة حجية اليد عند العقلاء، فهىي أمارة وحجة لا من باب الكشف، فاليد 

ي 
ما من باب التعبد العقلائ 

ّ
 بغاية انتظام الأمور، ليست كاشفة نوعية على الملكية ونحوه، وإن

، ولكانت الخسارة النوعية من هذا الاختلال أكير  ي
 لاختلّ النظم المعاسر

ً
فلو لم تكن حجة

ي تخالف الواقع. 
ي الأيدي الت 

 من الخسارة النوعية فن

  (ج
َّ
د عليه أن ء ولوازمه، فير ي

ن الوثوق بالشر ء ولوازمه وبير ي
ن العلم بالشر وأمّا المماثلة بير

ي جميع الأمارات، فمثل الإجماع المنقول أمارة على القول بحجيته، لكنه لا 
ذلك لا يشي فن

ي سعتها للمثبتات وعدمها إلى 
 الحجية الاعتبارية تابعة فن

َّ
يلزم من حجيته حجية مثبتاته؛ لأن

 ذلك مقد
َّ
ء منجزًا للتكليف فإن ي

ار الاعتبار. وكذلك فيما لو جعل الشارع العلم الإجمالىي بشر

، وقد يكون لمجرّد  يكون تابعا لمجرد مقدار الجعل، فقد يكون الجعل لمطلق العلم الإجمالىي



 

 

ن لا ثلاثة كما هو مذهب بعض، وغير ذلك مما  ن فردين مشتبهير الجعل الإجمالىي الخاص بير

راد هذه المماثلةلا يمكن معه 
ّ
 .٢3التسليم باط

ي النقض على الاستدلال بعدم حجيّة مثبتات الأصول .3
ازي فن ، ٢٤ما أورده السيد صادق الشير

تيب كل الآثار، ومن ثمَّ  ي مقام الثبوت بأن يصرح الشارع بي 
ه لا يوجد إشكال فن

ّ
حيث أشار إلى أن

ي مقام الإثبات
ي الإشكال حت  فن

 .٢5فينتقن

 

ة الرابعة: عدم الفرق بي   مثبتات الأمارات والأصول
ّ
 النظري

ن مثبتات الأمارات   ي )ره(، وحاصلها هو عدم وجود فرق بير
وتعود هذه النظريّة للمحقق الخوئ 

 عمدة الدليل 
َّ
ي كل منهما. وحاصل كلامه )ره( على ذلك هو أن

ومثبتات الأصول من ناحية عدم الحجية فن

ا، وثمَّ على الفرق هو ما قرره ال
ً
كِر هناك أيض

ُ
ها بما ذ

ّ
ي النظرية الثانية المذكورة، ورد

ي )ره( فن
محقق النائيتن

انتهى لعدم وجود الفرق. نعم، استثتن )ره( باب الأخبار من عدم الحجية، حيث قال: »نعم تكون مثبتات  

ة القطعيّة من العقلاء على ترتيب ا ي باب الأخبار فقط لأجل قيام السير
للوازم على الأخبار الأمارة حجّة فن

ب جميع الآثار ولو كانت 
ّ
ت ي مثل الإقرار والبيّنة وخير العادل يي 

ة، فقن بالملزوم ولو مع الوسائط الكثير

 .٢6بوساطة اللوازم العقليّة أو العادية«

ن الأمارة والأصل فيما ذكره المحقق   ي على حصر الفارق بير
 استدلاله )ره( مبتن

َّ
ويُلاحظ على ذلك أن

ي 
كِر  من سائر الوجوه والنظريات النائيتن

ُ
ي ما ذ

 ذلك لا ينقن
َّ
ن أن ي حير

 .٢7)ره(، فن
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 حجية الظواهر غير مختصّة بباب الأخبار  
َّ
ي )حفظه الله( بأن

ض على ذلك السيد السيستائن كما واعي 

تب لوازم الأخبار من دون ف  تب كما تي  ا، فلو كان للإنشاء لوازم فإنه تي 
ً
ما تشمل الإنشائيّات أيض

ّ
، ٢8رقوإن

ي عرض النظرية السادسة. 
اض فن ي مزيد تفصيل لهذا الاعي 

 وسيأئ 

  

ي كل من الأمارة والأصل. 
 
 النظرية الخامسة: اختلاف الحكم الظاهري ف

ن كل من الأمارات والأصول   ا بير ا ثبوتيًّ
ً
 هناك فرق

َّ
وتعود هذه النظريّة للشهيد الصدر )ره(، وحاصلها أن

 منهما حكم ظاه 
ً
 كل

َّ
ري مجعول من الشارع، والحكم الظاهري على ما اختاره )ره( هو الحكم من حيث إن

ي مقام الحفاظ على الأهم من الملاكات والأغراض المولوية الواقعية الإلزامية 
الصادر من قبل المولى فن

احمة فيما بينها وترجيح الأهم منها على الأهم.  ن خيصية المي   والي 

 يكون على أساس قوة 
ً
جيح تارة  يكون على أساس من قوّة المُحتمل، والأوّل   وهذا الي 

ً
الاحتمال، وتارة

ا بحيث 
ً
جيح على أساس قوة الاحتمال محض ي الأمارة يكون الي 

. فقن ي هو الأصل العملىي
هو الأمارة والثائن

ي جعله سوى لحاظ 
خيصية على حد واحد، ولا يكون فن تكون نسبة الحكم الظاهري للأحكام الإلزامية والي 

جيح على أساس ملاحظة نوعية الحكم والغرض خصوصية درجة  ي الأصل العملىي يكون الي 
الكشف. وفن

 الملاحظة تكون 
َّ
ا أو مع ملاحظة خصوصية نفسية مع درجة الكاشفيّة، أي أن

ً
الواقعي المحتمل، إما محض

شِف. 
َ
 لنوعية الكاشف لا المُنك

 تمام 
َّ
ي الأمارة وجود  وتقريب ثبوت حجية مثبتات الأمارة على هذا التفسير هو أن

ملاك الحجية فن

امي على حد واحد، 
ن ي والالي 

ن المطابق  درجة الكاشفيّة، ودرجة الكاشفية المذكورة نسبتها لكل من المدلولير

 . ي
ي إثبات اللوازم بنفس ملاك حجية المدلول المطابق 

 ومن ثم تكون حجة فن
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جيح  ي جعلها ليس هو الي 
 الملاك فن

َّ
بدرجة الكاشفية والاحتمال  وأمّا الأصول العمليّة، فحيث إن

وإنما بنوعية الحكم المنكشف أو نوعية الكاشف، ومن ثمَّ فلا تثبت لوازمها على القاعدة وإنما يحتاج إثباتها 

ي اللازم. ولو فرض توفر تمام 
 ملاك الحجية أو جزئه غير متوفر فن

َّ
ي مقام الإثبات؛ لأن

ي ذلك فن
لدليل يقتضن

ي اللازم لثبتت
ما لتوافر أركان الأصل العملىي   الملاك أو جزئه فن

ّ
به اللوازم، ولكنَّ ذلك ليس للأصل المثبت وإن

ي ذلك اللازم ابتداءً 
 .٢9فن

 

ي حجيّة مثبتات الأمارة. 
 
ة السادسة: التفصيل ف

ّ
 النظري

ي مثبتات الأمارات  
ما تفصّل فن

ّ
 مثبتات الأصول ليست ذات حجيّة، وإن

َّ
ي هذه النظريّة على أن

تبتتن

ي ضوء نقد روّادها لجميع أو بعض من حيث كون  
مثبتات بعضها حجة ومثبتات بعضها غير حجة، وذلك فن

ازي )حفظهما الله(، وذلك  ي والشيخ مكارم الشير
النظريات السالفة. وقد تناولها كلٌّ من السيد السيستائن

 :  على اختلاف مديات التفصيل فيما بينهما، وذلك بالنحو التالىي

: تفصيل السيد السيست
ا

: أولً ي
 ان 

ي )ره( بحيث لا يرد عليه إيراد.  
 لمذهب السيد الخوئ 

ً
وقد جاء هذا التفصيل توضيحًا وتفصيل

م بحجيتها على أقسام:  ن ي نلي 
 الأمارات الت 

َّ
 وحاصل التفصيل أن

١.  . ي
 الظنَّ الاطمئنائن

ي الناسر  عن المبادئ العقلائية مثل تجميع الاحتمالات  
والذي يعير عنه بالعلم  –فالظن الاطمئنائن

ي -العادي 
 القول بحجية المثبتات فن

َّ
ع. ويذهب السيد )حفظه الله( إلى أن يكون حجة عند العقلاء والشر
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؛ قال: »إذ الأمارة القائمة على الملزوم نفسها قائمة على 
ٌ
اللازم من باب عدم إمكان هذا النوع مسامحة

ي قيام الأمارة وعدمه«فكالت
ن اللازم والملزوم فن  .3٠يك بير

 الاحتمال القوي الإدراكي فيما إذا كان المحتمل ذا أهمية.  .٢

ي مقاصدهم الشخصية والاجتماعية. ومثبتات الأمارة من هذا النوع  
وهو ما يعتمد عليه العقلاء فن

 اللازم والملزوم لا تفكيك  حجة فيما إذا كانت درجة لازم المحتمل
َّ
متساوية مع درجة الاحتمال؛ حيث إن

بينهما على مستوى الصفات النفسية. وأما لو كانت درجة اللازم غير مهمة، فلا يكون حجة، وكذلك لو 

ي حجيّته. 
 نفس الملاك يقتضن

َّ
 كان اللازم أهمَّ فإن

 الكاشفية الناقصة مع الاعتماد عليها.  .3

ا ما تك 
ً
 شيئ

َّ
 العقلاء يعتمدون عليه لأجل جهة من أي أن

َّ
ون له درجة من الكشف الناقص، إلا أن

 العقلاء 
َّ
ن وخير الثقة وغير ذلك. ومثبتات هذا النوع حجة؛ فإن الجهات، مثل الرجوع للأطباء والمهندسير

 كما يرون هذه الأمور كاشفة بالنسبة للمؤدى يرونها كاشفة بالنسبة للوازم. 

. ما يعتمد عليه العقلا  .٤  ء من جهة الكشف الإحساسي

، فاليد   ي مقابل الكشف الإدراكي
  –وذلك فن

ً
أمارة على الملكية من جهة أن العقلاء يرون  –مثل

ي هي الملكيّة. 
 السيطرة الخارجية رمزًا للسيطرة الاعتبارية الت 

ون الكشف للوازم، وإنما الك 
ّ
 العقلاء لا يعد

َّ
شف مقتصر وهذا النوع لا تكون مثبتاته حجة؛ حيث إن

ي النفس مثل الوجوب أو الحرمة أو الأحكام الوضعية. 
 على الجهات المؤثرة فن

 ظواهر الألفاظ.  .5
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 حجيّة ظواهر الألفاظ  
َّ
 كل  –عند السيد  –حيث إن

َّ
، ومرجع ذلك إلى أن ي

من باب الميثاق العقلائ 

تعهد بجميع ما يقوله شخص ملزوم بما أبرزه بجميع شئونه من اللوازم والملزومات والملازمات، وأنه م

 بجميع شئونه. 

ي هذا النوع يأخذ العقلاء باللوازم والملازمات ضمن حدود معينة دون جميع اللوازم، وتوضيحًا  
وفن

لذلك يذكر أنه لو قيل: »كل عالم يجب إكرامه« وعُلِم  عدم وجوب إكرام زيد، فإنه لا يمكن الحكم بأن 

ا ليس بعالم بحكم عكس نقيض القضية ال
ً
مقولة: »كل من لا يجب إكرامه فهو ليس بعالم«، فعكس زيد

ي مقولاتهم، 
 العقلاء لم يجر عرفهم على اعتباره فن

ّ
النقيض وإن كان من اللوازم على ما ذكر المنطقيّون إلا أن

 صدق عكس النقيض من لوازم صدق القضية منطقيًا. 
َّ
 مع العلم بأن

 الأمارات المأخوذة على نحو الموضوعية.  .6

ط وجود اطمئنان على وفقها أم والمقصو   د بالأخذ على نحو الموضوعية كون الأمارة حجة لا بشر

ل )حفظه الله( لذلك بقول الإمام )ع(: »العمري وابنه ثقتان، 
ّ
 من العمل بها على كل حال. ويمث

َّ
لا، ولا بد

ي يؤديان ... فاسمع لهما وأطعهما«، فالحجية مجعولة من جهة الوكالة
ي فعتن

عن الإمام )ع(،  فما أديا عتن

ا.   لا من باب حجية خير الثقة، وغير ذلك من الأمارات المأخوذة موضوعيًّ

ى مجال حجية هذه الأمارات ما جعله له جاعلها.  
ّ
 ولا يتعد

ي بعضها تكون الدلالة على الملزوم دلالة  
 الأمارات مختلفة فيما بينهما، فقن

َّ
فيتحصل من ذلك أن

ي بعضها لا تتقو 
ي بعضها يكون مرجعه لبناء العقلاء على اللازم، وفن

م الأمارة إلا بالملزوم دون لازمها، وفن

ي مراجعة الجاعل 
 فينبعن

ً
ي رابع تكون الأمارة مجعولة

ي مراجعة عرف العقلاء لمعرفة ما يبنون عليه، وفن
فينبعن



 

 

ي ومقدار ما رسمه من دلالة، وليس هناك قانون كل بحجية أو عدم حجية جميع مثبتات الأمارة، فينب
عن

 . 3١التفصيل

 

ازي:   ثانيًا: تفصيل الشيخ مكارم الشت 

ن الأمارة والأصل     الفرق بير
َّ
ي هذا التفصيل على أن

   –ويبتتن
َّ
ي الجهل بالواقع والشك

اك كليهما فن مع اشي 

ي فيه الكشف   –فيه  
ي مقابل الأصل الذي ينتقن

 عن الواقع وإن كان كشفا ظنيا غير تام فن
ً
 للأمارة كاشفية

َّ
هو أن

ن أخذ الأمارة من الشارع أو من العقلاء.  ، وذلك من دون فرق بير
ً
 عن الواقع أصل

ن اللوازم الذاتية للأمارة واللوازم الاتفاق   ي التفصيل بير
ه ينبعن

َّ
ية له من حيث وعلى بناءٍ من ذلك، فإن

عية محجيتها، فتثبت الأولى بالأمارة من دون الثانية، وذلك بغض النظر عن كون الأمارة من ال جعولات الشر

ن كونها إخبارا أم إنشاءً أو غير ذلك  .3٢أم من غير ذلك، ومن دون فرق بير

ّ لا ريب  ي
 الاتفاف 

َّ
ي التطبيق؛ إذ أن

ها غامضة فن
َّ
ض على هذه النظريّة بأن ا   وقد يعي 

ً
ي عدم كونه مقصود

فن

ا للمتكلم أو مفهوما 
ً
ّ العلة قد لا يصدق كونه مقصود ي

 ذائ 
َّ
ا إلى أن

ً
للمتكلم أو مفهومًا لدى السامع، مضاف

ي عرض التفصيل الأوّل. 
ي مثال عكس النقيض سالف الذكر فن

، كما فن ي
 لدى المتلق 

*** 

ن   ي تحليل العلاقة بير
ه استند فن

ّ
ات نظريّة ويُلاحظ على كافة ما سبق أن الأمارة والأصل إلى تفسير

ي ضوء 
ن الأمارة والأصل فن ح تأصيل العلاقة بير

ن أنه قد يقي  ي حير
 الاختلاف فيما بينها، فن

ّ
وصلت إلى حد

ة المعصومية الطاهرة وما يقتضيانه من 
ّ
ي الكتاب والسن

تحليل واستقراء الأدوات الفقهيّة الأساسيّة، أعتن
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ة والعلاقة بينهما، وهو ما يخرج عنه وعاء إطار عام ينتظم فيه سلك التكليف  
ّ
عي وترتيب الأدل

والحكم الشر

ي الحجية
 . هذا العرض؛ إذ المقصود منه مجرد استقصاء النظريات الموجودة فن

ي  
ي تحديد مدى دلالات النصّ إلى نفس الفهم العرفن

وري الالتجاء فن ه من الصرن
َّ
كما ويمكن ملاحظة أن

ي للنصوص وما يقتضيه طبع العقلاء 
 هذا الفهم هو ما تعامل به المعصوم فن

ّ
ي التعاطي معها، حيث إن

فن

ن الأمارة  ي للفرق بير
 التحليل الفلسقن

َّ
، خصوصًا وأن ي التحليلىي

ا عن النمط الفلسقن
ً
يعة بعيد لسان الشر

ي بنتائجه الحتميّة على حجية لوازم الأمارة والأصل. 
 والأصل يلق 

ن فيه مقدار هذا، ولعلّ المسألة الماثلة تحتاج إلى أن   تعطى حقها من البحث بنحو مستقل يبيرّ

ي 
ك مع مسائل أخرى مثل مسألة المفاهيم بمعناها المنطق  ، وهو ما يشي  عي

امية للدليل الشر ن الدلالات الالي 

ها، ويمكن استجلاء بوادر هذه  ي الحلقة الثالثة من  الإفراد وغير
فيما حرره السيد الشهيد الصدر )ره( فن

  »مقدار ما يثبت بدليل الحجية«. الدروس تحت عنوان: 

 

 . ن  والحمد لله رب العالمير

 م. ٢٠٢٠يناير  ١٠حسن، الجمعة، 
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